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الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٠ اقتصـاد

صرخة «عقارية»: نريد سكناً خاصاً!
طارق عرابي

تصــدر هاشــتاغ «#من_
حقي_اشتري_بيت_بالكويت» 
أمس قائمة الترند على موقع 
«تويتر» ، وذلك بعد ان اطلقه 
مغردون يطالبون بوضع حد 
لارتفاع أسعار بيوت وأراضي 
الســكن الخاص في الكويت، 
ورفع رسوم الاراضي البيضاء 

بشكل تصاعدي.
مــن  كبيــرة  شـــــريحة 
المواطنــين الكويتيين تفاعلت 
مع الـــ «هاشــتاغ»، مطالبين 
بضــرورة وضــع حــل لهــذه 
القضيــة التي تمس شــريحة 
كبيرة من المواطنين، كما طالبوا 
بضرورة وضع جداول زمنية 
لتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية 

التي تأخرت كثيرا.
القضيــة ليســت جديدة، 
ومطالبها مشروعة، خاصة أنها 
أصبحت ككرة الثلج التي تزداد 
حجما كلما مضى الوقت أكثر، 
لاسيما بعد أن اصبح متوسط 
سعر القسيمة السكنية يبدأ من 
٢٥٠ ألف دينار، وهو سعر لم 
يعد في متناول شريحة كبيرة 

من المواطنين.
المقيم العقاري عبدالعزيز 
الدغشــيم أكد لـــ «الأنباء» أن 
أسعار العقار السكني أصبحت 
خيالية بدرجة كبيرة، حتى إن 
المواطن الشــاب لم يعد قادرا 
على شــراء بيت فــي عدد من 
المناطق الداخلية إلا بمساعدة 
أهله، إذ يبلغ متوســط سعر 
البيت في المناطق الداخلية نحو 
٣٥٠ ألف دينار، وهو سعر بعيد 
عن متناول شريحة كبيرة من 

المواطنين.
وأضاف أنه ما لم تســارع 
الحكومة في حل هذه المشكلة 
عن طريق بناء وتشييد المدن 

ر قائمة الترند على «تويتر» هاشتاغ «#من_حقي_اشتري_بيت_بالكويت» تصَدَّ

الاسكانية الجديدة التي وعدت 
بها، وتوفير المرافق والخدمات 
الحكومية لها، فإن القضية لن 
تجد طريقها إلى الحل على المدى 

المنظور.
وتابع الدغيشــم : إن بناء 
المــدن الاســكانية الحدوديــة 
لــن يكون مجديا مــا لم توفر 
الحكومــة وظائــف للشــباب 
داخــل تلــك المــدن، بحيث لا 
يضطر المواطن الذي سيقطن 
في هــذه المدن إلى العودة إلى 
العاصمة من أجل وظيفته او من 
أجل تأمين المدارس والخدمات 
لأسرته وأبنائه. واشار إلى أن 
تشييد المدن الإسكانية وتحرير 
الأراضــي الســكنية هو الحل 
الوحيــد للتأثير على أســعار 
الاراضي السكنية التي ستظل 
ترتفع مــادام لم يتوافر المزيد 

من الاراضي.
بدوره، قال المقيم العقاري 
أحمد الاحمد انه من حق الكويتي 
الحصول على سكن ملائم من 
الدولــة، فهــذا الحــق كفله له 
الدستور الكويتي وليس «منة» 
من أحد، مضيفا ان تحقيق هذا 
الهدف ينطلق بجهود عقارية 
وثقافية وعلمية، يتم تنفيذها 
وفق أســس ومعايير عالمية. 
وأكد أن المنظمة العالمية لحقوق 

الانسان أوضحت أن السكن هو 
حاجة وليس استثمارا، لكن ما 
يحدث بالعالم من حولنا وليس 
بالكويت فحسب، هو استغلال 
هــذه الحاجة من قبل البعض 
لأغراض الاستثمار، بدليل أن 
أسعار الأراضي في السعودية 
تعتبر أقل بكثير من الكويت، 
ومع ذلك ما زلنا نسمع أن هناك 

أزمة سكن .
ودعا الاحمد الدولة ممثلة 
بالمؤسســة العامــة للرعايــة 
السكنية، وبنك الائتمان واتحاد 
المصارف إلى فتح باب الحوار 
مع المختصين العقاريين، ومع 
مختلف فئات المجتمع، من أجل 
التوصل إلى خطط وحلول أكثر 
من المتاحة حاليا والتي لا تزيد 
على ٣ حلول تتمثل في القرض 
الاسكاني البالغ ٧٠ ألف دينار، 
أو أرض وقرض، أو أرض فضاء.

وفي تعليقه على هاشتاغ 
«من_حقي_اشــتري_بيت_

بالكويت»، قال الاحمد إن هذا 
الهاشتاغ «لا يغني ولا يسمن 
من جوع»، فهو مجرد هاشتاغ 
مؤقت لا يلبث أن يختفي، حاله 
في ذلك حال هاشتاغ «إسقاط 
القــروض» الذي ظــل متداولا 
لأكثر من سنة قبل أن يتم الرد 

عليه بالرفض.

قفشات تويترية
لم تخل تغريدات المواطنين أمس عبر الوسم 
الذي تصدر «تويتر» من القفشــات والنصائح 
لحل أزمة السكن الخاص، نرصدها في التالي:

٭ المغرد جاســم الشطي حدد أسباب الارتفاع 
الخيالي لأسعار العقار بالتالي:

١ ـ هجرة رؤوس الاموال من القطاع «الاستثماري» 
لـ «السكني» بسبب تراخي الحكومة في تطبيق 

قانون البناء.

٢ ـ احتــكار الاراضــي من قبــل التجار لضعف 
قانون احتكار الاراضي.

٣ ـ المضاربة في الاراضي.
٭ المغرد مفرح السبيعي قال: وصلنا عام ٢٠٢٠ 
والشــعب تحول إلى فئتين، الاولى على قائمة 
انتظار الاســكان منذ ١٨ عامــا، والثانية باعوا 
بيوتهم ولــم يعودوا يطولون ارتفاع أســعار 

العقار المرتفعة.

٭ المغردة خلــود الخميس قالت «من دون أي 
رأسمال لا يمكن تشتري بيتا بالكويت، لا بمعاشك 

ولا بالقرض الاسكاني».
٭ المغرد بوعبداالله وضع حلولا لخفض أسعار 

العقار على النحو التالي:
١ ـ فرض ضريبة عالية على الاراضي الفضاء.

٢ ـ منع الايجار بالسكني.
٣ ـ توفير مناطق سكنية جديدة على أرض الواقع.

احمد الاحمدعبدالعزيز الدغيشم

«صناعة الكيماويات» تخطط لإنشاء 
مكاتب تسويق في الصين والهند وأوروبا

«الديوان الأميري» يصدر مناقصة
المدينة الترفيهية بالدوحة

أحمد مغربي 

علمــت «الأنباء» من 
مصادر نفطية مسؤولة 
صناعــة  شــركة  أن 
الكيماويــات البترولية 
تخطط لإنشــاء مكاتب 
تســويق فــي كل مــن 
الصين والهند وأوروبا، 
وذلك لتغطية توسعات 

البتروكيماوية  المنتجــات  الشــركة في 
مستقبلا.

«صناعــة  فــإن  المصــادر  ووفــق 
الشــركات  الكيماويــات» طلبــت مــن 
الاستشارية تقديم عروضها المالية حول 
الدراسة مع الالتزام بتقديمها في غضون 
٦ أشهر من توقيع العقد، مشيرة إلى أن 
الشركة حددت يوم ٢٨ يناير الجاري كآخر 

موعد لتقديم العروض المالية.

وذكرت أنه تماشــيا مع استراتيجية 
الشركة ودعما لرؤيتها المستقبلية للتوسع 
في نشاط البتروكيماويات خارج الكويت 
فإن الشركة بصدد دراسة بعض الفرص 
الاســتثمارية الجاذبة والتي تساهم في 
تعزيــز التواجد العالمي للشــركة ورفع 
حصتها فــي الأســواق العالميــة، وذلك 
لتحقيق رؤية الشركة في أن تكون رائدة 

في مجال صناعة البتروكيماويات.

محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميد ان الديــوان الأميري 
اصدر مناقصة مشروع المدينة الترفيهية، 
حيث تمت دعوة المقاولين المحليين والأجانب 
لتقديم عروضهم بشأن المشروع المقرر إقامته 
في منطقة الدوحة على مساحة ٢٥٧ هكتارا.
ويتضمــن موقع المشــروع في المنطقة 
المعروفــة حاليــا باســم مدينــة الكويــت 
الترفيهية، والأراضي الساحلية إلى الجنوب 

والجنوب الغربي من المدينة الحالية.
وتشــمل المناقصة أنشــطة التخطيط 
والتطوير والإنجاز والتشغيل والصيانة 

والاستثمار المتعلقة بالمدينة الترفيهية.
وقالــت المجلــة ان الشــركات المحليــة 
والأجنبيــة يمكنهــا المشــاركة فــي تقديم 
العروض بعد شــراء وثائق المناقصة من 
مكتب الديوان الأميري مقابل مبلغ ١٠ آلاف 
دينار علــى ان تقدم العــروض في موعد 
غايتــه ٢٧ فبرايــر المقبل، كمــا يجب على 
جميع مقدمي العروض زيارة وتفقد موقع 

المشروع قبل اجتماع ما قبل المناقصة.
وكان عضو المجلس البلدي حسن كمال 
قد قال في أكتوبر الماضي إن المجلس سيقيم 
الخطة النهائية لمدينــة الترفيه الجديدة، 
وذلك بعد ان وافق المجلس البلدي في ذلك 

الوقــت على حكم يقضــي بتولي الديوان 
الأميري مســؤولية المشــروع من مجلس 
المشروعات الســياحية. وسيقود الديوان 
عملية تصميم المدينة الترفيهية الجديدة.

طفرة إقليمية
وقالــت مجلة ميــد ان مدينــة الكويت 
الترفيهيــة هــي الأحدث في سلســلة من 
المشاريع الترفيهية التي تظهر في منطقة 
الخليج، حيث تشــير البيانات المســتقاة 
من ميد بروجكتس التي تتعقب المشاريع 
الإقليمية في المنطقة إلى ان ثمة ٨١ مشروعا 
بقيمة إجمالية تبلغ ٣٤٫٢ مليار دولار في 
دول مجلس التعاون الخليجي للمشاريع 
الترفيهيــة الجاري تنفيذهــا حاليا والتي 

ستنفذ في المستقبل.
ومــن المشــاريع البارزة التــي تضمها 
القائمة مدينة الملك سلمان السعودية التي 
تبلغ تكلفتها ١٧ مليار دولار، والتي تشمل 
إنشاء المتاحف والحدائق والمجمعات الفنية 
والمنشآت الرياضية، ووصلات إلى محطات 

مترو الرياض وشبكة حافلات الرياض.
 SeaWorld وفي الإمارات هناك مشروع
Abu Dhabi البالغــة تكلفتــه مليار دولار 
ويشــمل بناء مرافق مثل أحواض السمك، 
وحديقة مائية ومركز أبحاث الحياة البحرية.

تقدم العروض في موعد غايته ٢٧ فبراير المقبل

الكويت الخامسة خليجياً بترسيات العقود في ديسمبر

دعم الكهرباء استنزف ١٢٠ مليار دولار
من دول الخليج خلال ٢٠ عاماً

محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن الكويت 
جاءت فــي ذيــل قائمة دول 
مجلــس التعــاون الخليجي 
بالنســبة لترســيات عقــود 
المشاريع في شــهر ديسمبر 
الماضي بعقد وحيد لحساب 
وزارة الكهربــاء والماء بقيمة 
٥٧ مليون دولار لبناء شبكة 
لتوزيــع المياه فــي ضاحية 
جنوبي الروضتين السكنية، 
وسجلت بذلك تراجعا ٨٦٪ عن 
قيمة العقود التي أبرمتها في 
نوفمبر والبالغة ٤٠٥ ملايين 

دولار.
وخليجيا جاءت السعودية 
فــي المركز الاول بترســيات 
عقود بلغت قيمتها ٢١٣١ مليون 
دولار مسجلة تراجعا ١٨٪ عن 
أدائها الشهر السابق، وتبعتها 
قطر والإمــارات بواقع ١٨٣٦ 
مليــون دولار و٥٩٤ مليون 
دولار علــى التوالي، وحلت 
البحريــن في المركــز الرابع 

ترسيات نوفمبر، حيث بلغت 
قيمة العقود التي ارسيت ٥٫٨ 
مليــارات دولار فــي الشــهر 
الأخير من العام. وإلى جانب 
القيم المتدنية للترسيات في 
أكتوبر ونوفمبر، تم منح عقود 
مشــاريع بقيمــة ١٥٫٨ مليار 

الى المنطقة ككل، نجد أن سوق 
المشروعات يحتفظ بإمكانيات 
هائلة، حتى لو كانت الأرقام 
الحاليــة لعام ٢٠١٩ لا تعطي 

هذا الانطباع.
لإحصــاءات  وطبقــا   
ميد بروجكتس للمشــاريع 
الإقليمية، كانت ثمة مشاريع 
قيد التنفيذ بنحو ٨٣٠ مليار 
دولار في جميع أنحاء المنطقة 
فــي نهايــة ٢٠١٩، بانخفاض 
١٦٪ عــن ٩٨٧٫٧ مليار دولار 
مــن المشــاريع التــي كانــت 
قيــد التنفيذ في نهاية ٢٠١٨. 
وكانت دول مجلس التعاون 
الخليجي، التي شهدت كذلك 
انخفاضا بنســبة ١٦٪، أكبر 

مصدر لهذا الانخفاض.
أما على الجانب المشرق، 
فقد دخلت مشاريع بقيمة ٢٩٢ 
مليار دولار في جميع أنحاء 
المنطقة مراحل التوريد بنهاية 
٢٠١٩، وفقا لمجلة ميد، ما يشير 
إلى توقع زيادة في الترسيات 

في ٢٠٢٠.

دولار فقط في الربع الأخير 
من العام، مما يجعله أضعف 
ربع عــام وأضعف عام على 
الإطلاق من حيث ترســيات 
العقود منذ بدأت ميد تحليلها 

الشهري للعقود في ٢٠١٤.
وقالت المجلة انه بالنظر 

قال تقرير لشركة «ستراتيجي&» الشرق الأوسط، 
التابعة لشبكة بي دبليو سي، إن سياسة تسعير الكهرباء 
الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تتســم 
بالاستدامة، حيث أدى الدعم على مدى عقود طويلة 
إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك والهدر في الطاقة، فضلا 
عن استنزاف مئات المليارات من ميزانيات حكومات 
المنطقة. ولفت التقرير الذي جــاء بعنوان «إصلاح 
أسعار الكهرباء: الخيار الصعب لصناعات دول مجلس 
التعاون الخليجي» إلى أن المنطقة بحاجة إلى إصلاح 
هذه السياسة لتحقيق طموحات تنمية الصناعة المحلية 
وبناء قطاع كهرباء مســتدام اقتصاديا، إلا أن هناك 
اعتقادا خاطئا لدى الشركات الصناعية، بأن إصلاحات 
التسعير ستؤثر على قدرتها التنافسية، الأمر الذي 
يدفع إلى معارضة كبيرة من الصناعيين لإصلاح أسعار 
الكهرباء. وأشار التقرير إلى أن دعم الكهرباء قد كلف 

دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من ١٢٠ مليار دولار 
على مدى السنوات العشرين الماضية، وإذا ما استمرت 
هذه السياسات على حالها حتى ٢٠٣٠ فإنها ستكلف 
تلــك الدول ١٥٠ مليار دولار أخرى مع تنامي الطلب 
على الكهرباء. وقد أدت التطورات الأخيرة في المنطقة 
إلى زيادة حدة هذه المشكلة، حيث يؤدي الدفع باتجاه 
تحول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 
التصنيع وإدخال سلاسل توريد للصناعات التحويلية 
إلى المنطقة، إلى جانب زيادة مستوى كهربة العمليات 
الصناعية، إلى زيادة الطلب الصناعي على الكهرباء. 
وفي الوقت نفسه، فإن النمو السكاني وتحسن مستوى 
الحيــاة في ظل المناخ الحار والقاســي لمنطقة دول 
مجلس التعاون الخليجي ينعكس على شــكل زيادة 
في الطلب السكني على التكييف والتبريد الذي يعتمد 
على الطاقة الكهربائية. وعلى الرغم من أهمية التعرفة 

السكنية للكهرباء، إلا أن التركيز يجب أن ينصب على 
سياسات التعرفة التجارية والصناعية، والتي تحتاج 
أكثر إلى إعادة تقييم نظرا لوجود حسابات سياسية 
واجتماعية مختلفة ترتبــط بها، فضلا عن تأثيرها 
الكبير على تكلفة النظام الكهربائي. ووفقا للتقرير، 
تشكل التعريفة التي تعكس التكلفة تحديا اجتماعيا 
لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن أن تترك 
تصورا لدى الناس بأن السياســة تنحاز بشكل غير 
منصف إلى مصالح الصناعات الكبرى على حساب 
العديد من الصناعات الأصغر. وللنجاح في هذا الأمر، 
ينبغي على أي سياسة تعكس التكلفة النظر من منظور 
الصناعيين والتجاريين الأقل استهلاكا  المستخدمين 
للطاقــة، واتخاذ العديد مــن التدابير للتخفيف من 
التأثيرات التي قد تنعكس على المســتخدمين الذين 

يواجهون تعرفة أعلى.

٨٣٠ مليار دولار مشاريع قيد التنفيذ في الشرق الأوسط خلال ٢٠١٩.. بانخفاض ١٦٪

توقعات بأن تبلغ التكاليف الإضافية حتى ٢٠٣٠ أكثر من ١٥٠ مليار دولار

بعقــود قيمتهــا ٢٥٧ مليون 
دولار، ثم الكويت في المركز 
الخامــس فيمــا لم تســجل 

سلطنة عمان أي ترسيات.
الشــرق  وعلــى صعيــد 
الأوسط أنهى سوق المشاريع 
عــام ٢٠١٩ بفارق ضئيل عن 

الأحمد: على الدولة فتح باب الحوار مع المختصين للتوصل إلى خطط وحلول أكثرالدغيشم: تشييد المدن الإسكانية وتحرير الأراضي الحل الوحيد للتأثير على الأسعار


